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 خصوصیة التفتیش في الجرائم الجمركیة

 ملخص 
وقوع   بعد  إلا  یكون  لا  التفتیش  أن  نجد  الجزائیة  الإجراءات  مادة  في  للتفتیش  العامة  القواعد  إلى  بالرجوع 
جریمة منصوص علیھا قانونا أین تتدخل الضبطیة القضائیة بأمر من قاضي التحقیق أو إذن وكیل الجمھوریة للبحث 
عن أدلة الجریمة التي وقعت وتقدیم مرتكبیھا إلى العدالة عن طریق القیام بإجراءات التفتیش باحترام قواعده وأحكامھ 

 المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة تحت طائلة بطلان الإجراءات.
أما في الجرائم الجمركیة فیستطیع جھاز الجمارك مباشرة الإجراءات الرقابیة عن الجریمة الجمركیة والبحث 
عنھا عن طریق القیام بالتفتیش حتى ولو كانت الجریمة الجمركیة لم تقع، ودون انتظار تلقى شكوى أو بلاغ عكس 

من قانون الجمارك الجزائري ، سواء كان ھذا التفتیش منصبا على الأشخاص   41القواعد العامة طبقا لنص المادة  
أو البضائع أو الطرود البریدیة أو المركبات ووسائل النقل بمختلف أنواعھا وقایة من الجریمة دون انتظار وقعھا ،  
تضحیة بأھم المبادئ الدستوریة والقانونیة العامة ومنھا الحق في السر والخصوصیة ضمانا لمصالح الخزینة العامة  

 .وصیة التفتیش في المادة الجمركیةومن ھذا المنطلق تظھر خص
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Abstract  
By referring to the general rules for inspection in the subject of criminal 

procedures, we find that the inspection is only after a crime is legally stipulated where 
the judicial seizure interferes by order of the investigating judge or the permission of 
the public prosecutor to search for evidence of the crime that occurred and bringing the 
perpetrators to justice by carrying out the inspection procedures to respect its rules And 
its rulings stipulated in the Criminal Procedure Law under penalty of the invalidity of 
the procedures. 

. As for customs crimes, the customs apparatus can directly control the customs 
crime and search for it through the inspection even if the customs crime did not occur, 
and without waiting for a complaint or a report against the general rules according to 
the text of Article 41 of the Algerian Customs Law, whether this inspection is a 
position Persons, goods, postal parcels, vehicles, and transportation of various types 
must protect against crime without waiting for their impact, sacrificing the most 
important general constitutional and legal principles, including the right to secret and 
privacy to ensure the interests of the public treasury, and from this standpoint the 
specificity of inspection in the customs material appears. 
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 مقدمــــة 
واستقرارھا،   الدولة  أمن  تھدد  إجرامیة  حالیا، خطورة  الحاصل  التطور  في ظل  الجمركیة  الجریمة  لقد أضحت 
الخدمات   تقدیم  و  الرفاھیة  تحقیق  إلى  تھدف  التي  لوظائفھا،  الدولة  أداء  دون  تحٌول  التي  الجرائم  أھم  من  تعد  وھي 

 .الأساسیة للمواطنین
كرست    لھذا  متخصصة،  دولیة  وعصابات  محترفین  لأناس  مھنة  أصبحت  الجمركیة  الجریمة  أن  بحكم  وھذا 

الدولة الجزائریة كل السبل والآلیات القانونیة والعلمیة والعملیة لمكافحة ھذا النوع من الإجرام حمایة لمصالح الخزینة 
 العامة التي تسعى الإدارة الجمركیة لتكریسھا.

سبیل   في  تمارسھا  التي  الرقابیة  السلطات  من  مجموعة  الجمارك  لإدارة  الجزائري  الجمارك  قانون  منح  لھذا 
البحث عن الجرائم الجمركیة، لأن عملیة البحث عن الجریمة الجمركیة لیست بالأمر الھین، فھي عملیة جد مظنیة في 
ظل صعوبة المسالك والطرق التي یقطعھا المھربون ومحترفي الإجرام في الصحراء والأدغال، دون أن ننسى سرعة 

 ارتكاب الجریمة الجمركیة نظرا لطبیعتھا الخاصة وسرعة إخفاء أعمال الغش فیھا ویقابل ذلك سرعة زوال آثارھا. 
تبسطھا     التي  الرقابیة  السلطات  من  مجموعة  الجمارك  الجزائري لإدارة  الجمركي  المشرع  منح  ذلك  أجل  من 

 . على أرض الواقع من أجل إنجاح عملیة البحث عن الجرائم الجمركیة من أجل كشفھا وإثباتھا قبل وقوعھا
ومجموعة   والتقني  البشري  العنصر  كمنحھا  والقانونیة  والبشریة  المادیة  والآلیات  الوسائل  بكافة  تزویدھا  مع 

حقوق وامتیازات تجعلھا طرفا قویا في المنازعات الجمركیة مقارنة مع مركز المخالف مرتكب الجریمة الجمركیة منھا  
 منحھا الحق في حمل السلاح وصلاحیتھا في استعمال الدفاع الشرعي.  

یحظى   الذي  الجمركي  التفتیش  ھي   الجرائم  عن  للبحث  الجمركیة  الإدارة  تستعملھا  التي  الإجراءات  أھم  لكن 
 بطبیعة خاصة  من حیث كونھ تفتیش وقائي یكون قبل وقوع الجریمة، ومن ھذا المنطلق نطرح الإشكالیة الآتیة:

 إلى أي مدى یعتبر التفتیش الجمركي إجراء خاصا في الجریمة الجمركیة؟  
ھذا ما نحاول الإجابة علیھ في ھذه الورقة البحثیة عن طریق تقسیم مضمونھا إلى عنصرین، نتناول في العنصر  
قواعد  الثاني صرامة  العنصر  في  نتناول  حین  في  الأول"،  "المبحث  الوقائي  الجمركي  للتفتیش  العامة  الأحكام  الأول 

 التفتیش في المادة الجمركیة "المبحث الثاني". 
 

 المبحث الأول: الأحكام العامة للتفتیش الجمركي الوقائي 
من قانون الجمارك الجزائري على أنھ: «یمكن أعوان الجمارك في إطار الفحص والمراقبة    41لقد نصت المادة  

، ومن ھذا المنطلق 1الجمركیة، تفتیش البضائع ووسائل النقل والأشخاص، مع مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكل فرقة» 
الجمركي   التفتیش  مفھوم  العنصر  ھذا  في  نتناول  الجمركیة،   للإدارة  الممنوح  الجمركي  التفتیش  أحكام  تتضح  وحتى 

 الوقائي ضمن "المطلب الأول" ثم النطاق المكاني لإجراء التفتیش الجمركي ضمن "المطلب الثاني". 
 

 المطلب الأول : مفھوم التفتیش الجمركي الوقائي 
حتى یتضح مفھوم التفتیش الجمركي، وجب التعریج على التعریفات المختلفة لھذا الإجراء ضمن "الفرع الأول"  

 و الوقوف على الحالات التي یرخص فیھا للإدارة الجمركیة اللجوء إلیھ تكریسا لطابعھ الوقائي ضمن "الفرع الثاني". 
 الفرع الأول: التعاریف المختلفة للتفتیش 

الفقھ،  بل ھي وظیفة  المشرع  لیست وظیفة  التعریفات  التفتیش، لأن وضع  الجزائري  الجمارك  قانون  یعرف  لم 
متھم  إلى  نسبتھا  أو  الجریمة  إثبات  تفید  أدلة  السر عن  في مستودع  "البحث  أنھ:  للتفتیش،  الفقھیة  التعریفات  بین  ومن 

 .2معین" 
وفي تعریف آخر للتفتیش، ھو " إجراء قانوني یتم بموجبھ الاطلاع على مستودع الأسرار للأشخاص وما یتصل 
الحقیقة  إظھار  في  یفید  ما  وكل  البحث،  الجریمة موضوع  أدلة  إلى ضبط  تھدف  التي  التحقیق  إجراءات  كإحدى  بھم، 

 .3بمعرفة الضبطیة القضائیة وبإشراف السلطة القضائیة"
التي تأمر بھا السلطة القضائیة أو تمارسھا بنفسھا،  من أجل    توفي تعریف آخر للتفتیش ھو مجموعة الإجراءا 

البحث في مستودع الأسرار للأشخاص والاطلاع على ماھو مخفي من أجل البحث عن أدلة الجرائم الجاري البحث عن 
 .أدلتھا ومرتكبیھا الحقیقتین ، مساسا بالحق في السر أو الخصوصیة التي تفرضھا النصوص الدستوریة والقانونیة
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الخاصة للأشخاص بمراعاة ضمانات معینة   الحیاة  الحق في  تنتھك حرمة  تفتیش  ومنھ یستخلص أن كل عملیة 
 .المشرع علیھاینص 

التفتیشو  بإجراءات  القیام  في  یكتفى  لا  أن  یجب  إشراف   بھذا  دون  لوحده  القضائي  الضبط  مأمور  بھ  یقوم  أن 
الأشخاص  تكون حقوق وضمانات  ، وھذا حتى لا  الجمھوریة  وكیل  السید  في  المتمثل  الحق  ممثل  أو  التحقیق  قاضي 

 محلا للانتھاك والتلاعب من طرف الجھات الأمنیة. 
كما أن غابتھ ھو جمیع الأدلة عن الجریمة التي وقت ویجري البحث عنھا وعن مرتكبیھا، لھذا لا یجوز اللجوء   

یبقى   وإنما  ذاتھ،  بحد  التفتیش غایة  یكون  المطلق لا  الجریمة كأصل عام، ومن ھذا  بعد وقوع  إلا  التفتیش  إجراء  إلى 
مجرد وسیلة من أجل الوصول إلى غایة مھمة وھي جمع الأدلة، فلا یكون غرضھ البحث عن الجریمة بحد ذاتھ في 

 .4القواعد الجزائیة العامة لمادة الإجراءات الجزائیة
 .كما یوجد نوع آخر من التفتیش یمارس من الناحیة العملیة 

لكن ھذا التفتیش ، لا یكون غرضة البحث عن أدلة الجریمة التي وقعت فعلا في الواقع، بل ھو تفتیش وقائي أو   
تفتیش إداري یبحث عن الجریمة قبل وقوعھا ، حرصا على ضمان وقوعھا في المستقبل، وھو ذلك التفتیش الذي یكون 
على  الحفاظ  أجل  من  والمراكز  المؤسسات  بعض  في  واللوائح  والأنظمة  القوانین  مخالف  یتم  لا  حتى  وقائیا  غرضھ 

 المصلحة العامة.
ومثالھ التفتیش الذي یقوم بھ أعوان الأمن وقایة من السرقة التي قد تطال بعض المصانع مثل مصانع المشروبات   

الغازیة  وكذلك بعض مناجم الحدید والذھب ، أو التفتیش الذي یقوم بھ رجال الشرطة أو رجال الجمارك في الموانئ  
الذي  التفتیش  وكذلك   ، والممتلكات  الأشخاص  لسلامة  حفظا  العامة  للمصلحة  حمایة  الممنوعات  بحثا عن  والمطارات 

 .5یقوم بھ أعوان المراقبة في محطات النقل للقطار والشركات الكبرى للنقل بالسكك الحدیدیة 
وكذلك التفتیش الدوري والمنظم الذي یأمر بھ مدیر السجن من الناحیة الإداریة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة  

المادة    82المساجین وفقا لما ینص علیھ قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في الجزائر في 
 منھ، التي نصت على إمكانیة قیام أعوان حرس السجون القیام بإجراءات التفتیش داخل المؤسسات العقابیة.

المرتكبة داخل زنزانات    الجرائم  السجن لاسیما  المعارضة وقایة من الإجرام داخل  المحبوس عدم  ویجب على 
 السجون و حتى لا یتم خرق النظام الداخلي للمؤسسة العقابیة.

العقابیة   للمؤسسة  و عند عودتھم  العقابیة  المؤسسة  إلى  دخلوھم  بمجرد  مرة  أول  المساجین  تفتیش  یكون  بحیث 
لاسیما المساجین المستفیدون من نظام الورشات الخارجیة أو نظام البارول أو نظام الحریة النصفیة أو عند شك أعوان 
حرس السجون في أن سنزیلا ما یحمل أشیاء ممنوعة أو تحصل علیھا من السجن ، وكذلك قبل عقاب السجین المخل 
ذوي  السجناء  لتفتیش  تنظم  التي  الدوریة  التفتیشات  وسائر   ، الانفرادي  الحبس  في  ووضعھ  للسجن  الداخلي  بالنظام 

 .6الخطورة الإجرامیة العالیة 
كما لا یكون السجناء والزوار وحدھم محلا لإجراء التفتیش، بل قد ینص التفتیش الوقائي كذلك على الأواني التي  

 .7یحملھا الزوار والأكیاس إلى غیرھا من اللوازم التي یأتي بھا الزوار من أجل زیارة ذویھم
مدیریة   من طرف  التفتیش  توضیحیة لإجراءات  تعلیمات  بموجب  التفتیش  إجراءات  من  النوع  ھذا  تنظیم  ویتم 

 . 8متخصصة تسمى مدریة أمن المؤسسات العقابیة في الجزائر 
وذلك   وإن التفتیش الذي یتم إجراءه داخل السجن لا یمس المساجین فقط، بل أحیانا یتعدى ذلك إلى زوار السجن

عن طریق جھاز سكانیر لكشف المعادن والتفتیش الیدوي في بعض الأماكن إن لزم الأمر باحترام بعض القواعد كأن لا 
 یكون تفتیش الأنثى إلا بأنثى مثلھا 

 
كما یوجد أنواع أخرى من التفتیش الإداري المعول بھا في الحیاة الیومیة مثل ذلك التفتیش الذي تقوم بھ الحمایة  
المدنیة ورجال الإسعاف عند إسعافھم لرجل مصاب مغمى علیھ، فھذه الأنواع من التفتیش ھي تفتیشات إداریة غرضھا 
إذا كان مصابا  ما  لمعرفة  المریض وتفقد جیوبھ  ثیاب  المؤذیة من  الأشیاء  فقط نزع  یستھدف   ، الأولى  بالدرجة  أمني 
بمرض مزمن ویتناول دواء معینا، كان عدم تناولھ في ذلك الیوم سبب في حالة الإغماء التي تعرض لھا، وأحیانا أخر 

أو  یكون الغرض من التفتیش ھو معرفة ھویة الشخص المیت أو المصاب من أجل التعرف علیھ وإبلاغ أھلھ بمرضھ  
 .9بموتھ أو بمكان تواجده بالمستشفى، وجمع ما لھ من أشیاء ثمینة والاحتفاظ بھا لحین تعافیھ أو رجوعھ لحالة الوعي 
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لمراقبة  القضائیة  الضبطیة  بصفة  یتمتعون  ممن  الجمارك  أعوان  بھ  یقوم  "إجراء  فھو:  الجمركي،  التفتیش  أما 
صحة تطبیق القوانین واللوائح الجمركیة، وتھدف ھذه العملیة إلى الكشف عن كل الأدلة التي من شأنھا توضیح حقیقھ 

 . 10الجریمة" 
وإن التفتیش الجمركي ذو طبیعة إداریة ، بمعنى أنھ تفتیش إداري من حیث الأصل، لكن متى كان القائم بھ یكتسي 
حددھم  الذین  الجمارك  أعوان  بھ  یقوم  إذ  الأكمل،  الوجھ  على  مبررا  قانونیا  تفتیشا  فیصبح  القضائیة  الضبطیة  صفة 
والمساكن  النقل  ووسائل  والمركبات  الأشخاص  تفتیش  سلطة  ومنحھم  صریحا  تحدیدا  الجزائري  الجمركي  المشرع 
جریمة  أو  جمركیة  جریمة  ارتكاب  في  فقط  الشك  توفر  لمجرد  وذلك   ، للجمارك  المخصص  المكان  داخل  والبضائع 

 .  11تھریب 
 الفرع الثاني : أسباب اللجوء إلى التفتیش الجمركي 

ما یجب التنبیھ إلیھ في ھذا السیاق أن المشرع الجمركي الجزائري لم یشترط على الجمارك من أجل القیام  وإن  
أن  الجمارك  لم یشترط على  أنھ  بمعنى   ، المعروفة  الغش  أو حدوث حالات  التفتیش وقوع جریمة جمركیة  بإجراءات 
تكون في إطار حالة البحث والتحري عن الغش أو جرائم جمركیة أو جرائم تھریب تم ارتكابھا فعلا ویجري البحث عن 

 . أدلتھا
العادیة، ومن ھذا المنطلق    التفتیش الجمركي بمناسبة الرقابة الجمركیة  اللجوء إلى  بل أجاز المشرع الجزائري 

یظھر الطابع الوقائي للتفتیش الجمركي وخصوصیتھ، و یعبر ھذا الإجراء عن غایة البحث والمنع والوقایة من الجریمة 
والأشخاص  الأموال  حركة  رقابة  كل  على  الجمارك  إشراف  تعني  التي  الأخیرة  ھذه  الرقابة،  إطار  في  الجمركیة 

 . 12والبضائع وتوابعھم داخل الإقلیم الجمركي 
على   واشترط  القاعدة  ھذه  الفرنسي خرج عن  المشرع  لكن  المصري،  المشرع  اشترطھ  الشرط  نفس  أن  وللعلم 
الجمارك الفرنسیة حتى تقوم بالتفتیش أن تكون بصدد البحث عن حالة الغش فقط ، أي حالة ارتكاب الجرائم الجمركیة  

 .التي وقت ویجري البحث عن أدلتھا بطریقة یمنع فیھا اللجوء إلیھ في غیر ھذه الحالة 
مع جواز إجرائھ في حالة تعدد الأوصاف الإجرامیة الصوریة التي یرتكب فیھا المخالف جریمة جمركیة یتحد  

حالة  اشتراط  دون  للجرائم  المادي  التعدد  حالة  في  وكذلك  العام  القانون  جرائم  من  عادیة  مع جریمة  الجزائي  وصفھا 
 .13التلبس لإجراء التفتیش ،وبھذا یكون المشرع الفرنسي قد ضیق من مجال اللجوء إلى التفتیش الجمركي 

وانطلاقا مما ورد سابقا یتضح أن التفتیش الجمركي ھو إجراء ذو خصوصیة لا یشترط لإجرائھ وقوع جریمة  
، لا یتوافق  14جمركیة بل یكفي السماح للقیام بھ ممارسة الرقابة الجمركیة العادیة في إطار المھام الاعتیادیة للجمارك

مع التفتیش الذي تقوم بھ الضبطیة القضائیة في القواعد العامة للإجراءات الجزائیة ضمن الصلاحیات الاستثنائیة التي  
. 15تشترط فیھ ثبوت حالة من حالات التلبس والتأكد من حدوث الجریمة من أجل جمع أدلتھا وتأكید نسبتھا إلى المتھم 

من قانون الجمارك الجزائري التي أكدت على مصطلح " في إطار الفحص   41والدلیل على ذلك ما نصت علیھ المادة  
 .16والمراقبة الجمركیة" 

 
 المطلب الثاني : النطاق المكاني لإجراء التفتیش الجمركي 

مھامھم   مباشرة  للجمارك  فیھا  یمكن  التي  الجغرافیة  الرقعة  الجمركي  التفتیش  لإجراء  المكاني  بالنطاق  یقصد 
الرقابیة عموما وإجراءات التفتیش خصوصا، وإن المكان الذي سمح فیھ المشرع الجمركي الجزائري للجمارك ممارسة 
الاقلیم  نتساءل ھل  أن  لنا  النطاق  ھذا  "، ومن  الجمركي  الإقلیم   " بــ  الجمركي  القانون  لغة  في  یسمى  فیھ  صلاحیاتھم 

 الجمركي ھو نفسھ الاقلیم الوطني؟ 
"النطاق   و  الجمركي"  "الإقلیم  وھما  الجمارك  قانون  في  متشابھین  مصطلحین  أورد  الجمركي  المشرع  أن  كما 

 الجمركي" فما الفرق بینھما؟. 
الاقلیم  في  التفتیش  الأول"  "الفرع  في  نتناول  فرعین  إلى  المطلب  ھذا  تقسیم  وجب  الأسئلة  ھذه  عن  للإجابة 

 الجمركي، في حین نتناول في "الفرع الثاني" التفتیش في النطاق الجمركي جوابا على الأسئلة المطروحة.
 الفرع الأول : التفتیش في الإقلیم الجمركي 
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الإقلیم  مصطلح  یستعمل"  فھو  فأحیانا  المعنى،  في  مختلفین  مصطلحین  الجزائري  الجمركي  المشرع  یستعمل 
من قانون الجمارك الجزائري التي تنص على ما یلي:   01الجمركي" كمرادف للإقلیم الوطني كما ورد في نص المادة  

«یشمل الإقلیم الجمركي، نطاق تطبیق ھذا القانون، الإقلیم الوطني والمیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة 
 .  17والفضاء الجوي الذي یعلوھا »

إقلیم   نفسھ  أنھ  الجمركي على  الإقلیم  تعریف  یمكن  الجزائري  الجمارك  قانون  الأولى من  المادة  لنص  تبعا  لذلك 
الدولیة ، وھذا ھو   البر والجو والبحر یخضع تحدیده وفقا للاتفاقیات  الدولة الجزائري الذي یخضع لسیادتھا من حیث 
المكان الذي یتم إجراء الرقابة الجمركیة فیھ عن طریق التفتیش، وھذا یعني أن التفتیش لا یكون مقتصرا على منطقة 
القیام  یجوز  المنازل، وكأصل عام لا  نقل وحتى  الإقلیم من محلات وأشخاص ومركبات ووسائل  ھذا  في  بما  الحدود 

 .18بالتفتیش خارج ھذا المجال وھو الإقلیم الجمركي 
"الإقلیم   لــ  بالمقابل  الجزائري  المشرع  استعملھا  التي   " الجمركي  "النطاق  فكرة  لإثارة  یطرحنا  ما  وھذا 
الجمركي"، فھل یوجد فرق بینھما؟ وھل یجوز لرجال الجمارك القیام بإجراءات التفتیش داخل النطاق الجمركي كما ھو  

 الحال في الإقلیم الجمركي؟. ھذا ما نجیب علیھ في العنصر الموالي على النحو الآتي:
 الفرع الثاني: التفتیش في النطاق الجمركي 

المواد   نصوص  في  الجمركي  النطاق  على  الجزائري  المشرع  نص  الجمارك    30،    29،  28لقد  قانون  من 
المادة   تنص  إذ  وفق   28الجزائري،  الجمركي  الاقلیم  سائر  في  عملھا  الجمارك  إدارة  تمارس   » یلي:  ما  على  منھ 

الشروط المحددة في ھذا القانون. وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحریة والبریة، وتشكل ھذه المنطقة 
 . 19النطاق الجمركي» 

بالمراقبة منطقة خاصة  الجمركي ھو  الجزائري،   فالنطاق  الجمارك  قانون  ما حدده  الحدود وفق  تقع على طول 
وھو ما یمیزه عن غیره من القوانین الأخرى، فتقنیة رسم النطاق الجمركي، مقتصرة على قانون الجمارك دون غیره 

 من القوانین الأخرى.
تقع    لا  الأغلب  على  الجمركیة  الجرائم  أن  منھ  وعیا  الجزائر،  في  التقنیة  ھذه  إلى  الجزائري  المشرع  لجأ  ولقد 

و بمحاذاتھا،   الحدودداخل حدود الدولة، أي لا تقع داخل الإقلیم الجمركي وفق ما تم شرحھ سابقا، بل أغلبھا تقع على  
 .خاصة جرائم التھریب الجمركي ذات الخطورة العالیة على الاقتصاد الوطني

وبمحاذاتھا،    الجزائریة  الدولة  حدود  داخل  المشرع  رسمھ  الذي  الجمركي  النطاق  رسم  تقنیة  إلى  المشرع  فلجأ 
الإقلیم  داخل  لھا  الممنوحة  العادیة  الصلاحیات  علاى  تتفوق  استثنائیة  صلاحیات  عدة  فیھ  الجمركیة  للإدارة  ومنح 

 .20الجمركي 
المادة   ما حددتھ  الجمركي وفق  النطاق  بریة    28ویشمل  بحریة ومنطقة  منطقة  الجزائري،  الجمارك  قانون  من 

لنقطة  امتداد  تكون  الجمركي  النطاق  من  البحریة  فالمنطقة  الجمركیة،  الرقابة  إجراءات  لممارسة  خاصتین  كمنطقتین 
للنطاق  البحریة  الداخلیة، یتكون المنطقة  للمیاه  للمیاه الاقلیمیة وكذلك امتداد  المتاخمة  للمیاة  المیاة الاقلیمیة وتمتد  نھایة 

میلا بحریا بعد انتھاء المیاه الاقلیمیة والداخلیة والمیاه المتاخمة للدولة الجزائریة،علما أن ھذه   12الجمركي على بعد  
 ،سة أو الشاطئ ب مستقیم بدایة من الیاالمسافات والقیاسات یتم حسابھا بخط 

بشكل    الساحل  من  البحریة  الحدود  من  وبدایة  انطلاقا  فتحسب  الجزائري،  الجمركي  للنطاق  البریة  المنطقة  أما 
للنطاق   30مستقیم على بعد   البریة  المنطقة  البر ، فتحسب  البحر، أما من  كلم مربع وھذا من ناحیة تحدید معالھا من 

بعد   الوطني على  البري  الجمركي  الإقلیم  نھایة  بدایة من حد   ، الجزائري  كلم مربع إضافیة، على نحو    30الجمركي 
 یكون النطاق الجمركي البري وحتى البحري أكبر بكثیر من الإقلیم الجمركي.

المشرع  قرر  الجمركیین،  والغش  التھریب  مكافحة  إطار  وفي  الجمركیة  إدارة  على  الأمر  اقتضى  إن  و  ھذا 
التاي تقع على الحدود والتعي تعتبر   المناطق الصحراویة  البري في  النطاق الجمركي  الجزائري مضاعفة تمدید عمق 
الجمارك   لإدارة  المشرع  منح  إذ  إیلیزي،  تمنراست،  أدارار،  تیندوف،  وھي  التھریب،  وجنایات  جنح  لارتكاب  بؤرا 

كلم أضافیة بعد نھایة الإقلیم الجمركي البري   400صلاحیة القیام بإجراءات الرقابة والتفتیش والمطاردة فیھا على بعد  
 للدولة الجزائریة ، مع ضرورة حساب ھذا الخط بشكل مستقیم .
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المسألة ھذه  تنظیم  عملیة  بخصوص  أحال  الجزائري  المشرع  الوزیر    وإن  من  كل  یتولى  بحیث  التنظیم،  إلى 
الداخلیة والجماعات المحلیة في الجزائر بقرار مشترك بینھم، بإصدار  الدافع الوطني  ووزیر  بالمالیة ووزیر  المكلف 

 . النصوص التنظیمیة الخاصة بھذا التمدید
المكلف   وھذا الوزیر  ھو  النطاق  ھذا  برسم  یكلف  والذي  المجاورة،  الأخرى  بالدول  ومساسھ  لخطورتھ  نظرا 

بالمالیة تطبیقا للقرار المشترك، لكن المؤسف في الأمر أن  ھذا القرار الوزاري المشترك لم یصدر لحد الساعة، الأمر  
 الذي دفع المندیر العام للجمارك في الجزائر بإصدار مقررات شرحیة توضیحیة. 

الطرق  مواكبة  ھو  الجمركي  النطاق  من  والبریة  البحریة  المنطقتین  عمق  من  التمدید  في  الرئیس  السبب  وإن 
المستحدثة لارتكاب الجرائم الجمركیة عموما وجرائم التھریب الجمركي خصوصا، خاصة المنطقة البریة في المناطق 
الصراویة في الجنوب، ھو أن الجنوب الجزائري یعتبر بوابھ استراتیجیة أو طریقا أحمرا یستعملھ المھربون لارتكاب 
جرائم التھریب بمختلف أنواعھ، لھذه الأسباب تزاد صلاحیات الجمارك  صرامة في النطاق الجمركي أكثر منھ مما ھو  

 .21مقرر لھا في الإقلیم الجمركي 
ومن ناحیة التطبیق القضائي قضت المحكمة العلیا بأن كل عملیات وإجراءات الرقابة الجمركیة ومنھا التفتیش   

 .      22الجمركي تكون صحیحة مادامت داخل النطاق الجمركي
من قانون الجمارك الجزائري التفرقة بین "الإقلیم" و "النطاق"، على نحو یكون فیھ   28ویتضح من نص المادة  

الرقابة الجمركیة تبدأ بعد نھایة    ةلممارس النطاق الجمركي منطقة تخرج عن مجال الإقلیم الجمركي لأنھ منطقة خاصة  
 .الإقلیم الجمركي 

نطاق   نوعین  الأخیر  وھذا  الجمركي"  "النطاق  بـــ  تسمى  خاصة  منطقة  تبدأ  الجمركي"  الإقلیم  ینتھي"  فحیث 
المادة   الجزائري ، بحیث یشمل    29جمركي بري ونطاق جمركي بحري كما ھو محدد في نص  الجمارك  من قانون 

المنطقة البحریة التي تضم المیاه الاقلیمیة والمتاخمة والداخلیة ومنطقة بریة تمتد على طول الحدود البحریة بشكل خط 
 .كلم   30مستقیم من الساحل على بعد 

عمق    یصل  وقد  التنظیم  بموجب  النطاق  ھذا  رسم  تمدید  یمكن  ذلك  رفوق  الشكل،  بنفس  تقاس  المسافة  ونفس 
كلم في الولایات التالیة : تیندوف ، أدارار و تمناغست و إیلیزي، وسبب رسم النطاق الجمركي    400النطاق البري إلى  

وتمدیده واضح، وھو لأن أغلب الجرائم المركیة لا ترتكب داخل حدود الدولة بل بمحاذاتھا أو خارجھا رغم أنھا بدأت 
داخل الحدود، فحرص المشرع الجمركي على إطاء صلاحیة المطاردة للمخالف مرتكب الجریمة الجمركیة ولو خارج 

 . 23الحدود الوطنیة، أي قد تكون الرقابة والمطاردة والتفتیش داخل النطاق الجمركي 
المادة   تحلیل نص  من  الجمارك    29وانطلاقا  بھا  یقوم  التي  الأعمال  كمل  تكون  الجزائري  الجمارك  قانون  من 

داخل النطاق صحیحة بحكم القانون، بل إن صلاحیات الجمارك تزداد صرامة واتساعا داخل النطاق أكثر مما ھو مقرر  
 لھا من صلاحیات داخل الإقلیم مما یستخلص معھ أن أعمال التفتیش جائزة داخل النطاق الجمركي. 

وفي حقیقة الأمر تعبر أسباب اللجوء إلى إجراءات التفتیش الجمركي ھي نفسھا أسباب القیام بالرقابة الجمركیة  
التي تعبر ضروریة في كل دولة تستوجب إشراف الجمارك على كل المعاملات الواردة على البضائع   خارج النطاق ،

 . 24داخل النطاق والإقلیم الجمركیین
وفي حقیقة الأمر ومن الناحیة العملیة یسعى مرتكبو الجرائم الجمركیة، إلى الفرار بعد ارتكابھم لجرائھم، وغالبا  
ما یكون الفرار خارج الإقلیم الجمركي الجزائري، مما ینتج عنھ في أغلب الأحیان تمكن الجناة من التخلص من العقاب، 
الأمر الذي حتم على المشرع الجزائري فرض رقابة جمركیة صارمة عن طریق القیام بإجراءات التفتیش ، لاسیما في 

 .وسرعة ارتكاب الغش الجمركي وإخفائھ ظل وعورة وصعوبة المسالك الجمركیة 
فبالتفتیش الجمركي تتمكن مصالح الجمارك من ضبط الممنوعات قبل اجتیازھا للحدود الوطنیة وتخطیھا للخط  

، لھذا منح المشرع الجمركي الجزائري صلاحیة التفتیش للجمارك داخل النطاق الجمركي، من أجل تمكینھا    الجمركي
النطاق  تسمى  أخرى  منطقة  داخل  فتقع  الجمركي  اللإقلیم  من  التفتیش  من  الممنوعات  أفلتت  إذا  التفتیش  ممارسة  من 

 الجمركي. 
فیجد حامل المھربات لایزال محلا لإجراءات الرقابة والتفتیش الجمركیین ولو أنھ اجتاز الإقلیم الجمركي ، وبھذا   

عن طریق تقنیة رسم النطاق الجمركي تكون الجمارك قد مددت من الرقعة الجغرافیة للقیام بإجراءات التفتیش الجمركي 
ویكون لھا الوقت الكافي للتفتیش وممارسة الرقابة الجمركیة حمایة لمصالح الخزینة العامة من الاستنزاف، حتى لا یقف 
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الجمارك وھم عازجین عن القیام بعمل أي شیئ اتجاه مھرب لبضائع ممنوعة ینخر الاقتصاد الوطني تمكن بفضل دھائھ 
 من اجتیاز نقاط الرقابة الجمركیة داخل الإقلیم الجمركي.  

الجرائم  مرتكبي  مواجھة  في  الجمارك  مصالح  على  فقط  بالفائدة  تعود  لا  الجمركي،  النطاق  رسم  تقتیة  إن 
الإجراءات  قانون  علیھ  ینص  ما  وفق  الإثبات  بعبء  المكلفة  العامة  النیابة  على  كذلك  بالفائدة  تعود  وإنما  الجمركیة، 
الجزائیة الجزائري، إذ تعتبر الأشیاء والبضائع والمحجوزات المتحصل علیھا عن طریق إجراءات التفتیش أدلة كافیة 
لإدانة الجناة والمھربین وتقدیمھم إلى العدالة ، وبمجرد ضبط بضائع عن طریق إجراءات التفتیش الجمركي في النطاق 

 . 25الجمركي، فإن ذلك سیكون قرینة جد قویة على إذنابھم  
 

 المبحث الثاني : صرامة قواعد التفتیش في الجریمة الجمركیة
التفتیش،  التعریج على مختلف صور  التفتیش المقررة في الجریمة الجمركیة، وجب  حتى تتضح صرامة قواعد 

 وھي: تفتیش الأشخاص ووسائل النقل "المطلب الأول" وكذلك تفتیش تفتیش المنازل "المطلب الثاني". 
 

 المطلب الأول : صرامة التفتیش الجمركي للأشخاص ووسائل النقل  
البضائع  وھي  بتوابعھم  الأشخاص  تفتیش  الأول"  "الفرع  في  نعالج   ، فرعین  إلى  المطلب  ھذا  مضمون    نقسم 

 في مضمون "الفرع الثاني"  التفتیش الجمركي للمنازل، وذلك على النحو الآتي:  والطرود البریدیة، في حین نعالج
 الفرع الأول: التفتیش الجمركي للأشخاص بتوابعھم 

خلافا لقانون الإجراءات الجزائیة الذي لم ینص صراحة على إمكانیة تفتیش الأشخاص، كان المشرع الجمركي 
من    42صریحا جدا في ھذه المسألة، بحیث أتاح للجمارك الجزائریة ممارسة صلاحیة تفتیش الأشخاص في نص المادة 

 .26قانون الجمارك الجزائري 
فبالنسبة  الكاشف،  الطبي  الفحص  والتفتیش عن طریق   ، الخارجي  التفتیش  ولتفتیش الأشخاص صورتین وھما: 
للتفتیش الخارجي، فھو یقتصر على المعاینة الخارجیة للشخص وكشف ما علق بھا ، وقد یتعدى الأمر أخذ عینات إن 

ذلك  الأمر  حالة  27لزم  في  التفتیش  بإجراءات  للقیام  المفتوحة  المحلات  إلى  الدخول  الجمارك  من  الأمر  یقتضي  .وقد 
 . 28الاشتباه في بعض الأشخاص بأنھم یحملون بضائع محل غش

الجمارك   قانون  في  قانونیة خاصة  مواد  یخصص  لم  أنھ  الجزائري  الجمركي  المشرع  على  یلاحظ  ما  أنھ  غیر 
 لتفتیش الأنثى وفق ما یقتضیھ الحیاء العام وقواعد الأخلاق مما یستوجب التدارك.

أما التفتیش عن طریق الفحص الطبي الكاشف، فیكون عن طریق الفحص الباطني لجسم الإنسان، ولا یتم اللجوء  
من قانون الجمارك الجزائري وھي: شرط   42إلیھ إلا بعد توفر شروط معینة حددھا المشرع الجزائري في نص المادة  

 .وجود معالم حقیقة للاشتباه ضد الشخص المراد تفتیشھ بأنھ یحمل مواد مخدرة مخفیة داخل ثیابھ 
مما     ، الجمركیة  للإدارة  تحدیدھا  منح  بل   ، عنھا  أمثلة  یعطنا  ولم  المعالم  ھذه  الجمركي  المشرع  یحدد  ولم 

یستخلص معھ أن الادارة الجمركیة في مركز جد قوي مقارنة مع المخالف ، فقد تتعسف نتیجة الاستعمال المتھور لھذه 
السلطة التقدیریة عند تقدیرھا لمعالم الاشتباه مما یمس بحقوق الإنسان، لكن بالمقابل ھذه الصلاحیات ضروریة لمكافحة 

 .29الجریمة الجمركیة وحمایة الخزینة العامة
والشرط الثاني یجب أن یكون الشخص عابرا للحدود الوطنیة، مما یعني أن الشخص الذي لا یكون عابرا للحدود، 

 . 30لا یكون إخضاعھ للتفتیش الباطني عن طریق الفحص الكاشف
والشرط الثالث ھو أن یكون الشخص راضیا بإجراء الفحص الكاشف،  أما في الحالة التي یرفض فیھا خضوعھ   

للقاضي  الباطني  التفتیش  بطلب  الجمارك  مصالح  تقوم  فھنا  العملیة   الناحیة  من  الغالب  وھو  التفتیش،  من  النوع  لھذا 
علیھا وسیر  المتحصل  النتائج  وبسجل  المھمة  بھذه  یقوم  مختصا  طبیبا  ویندب  ذلك  لھم  یرخص  الذي  إقلیمیا  المختص 
العملیة من البدایة للنھایة وردة فعل الشخص محل التفتیش في محضر یجب على القاضي الاطلاع علیھ حرصا على 

 .31صیانة ضمانات الشخص وحقوقھ الدستوریة
من    49وزیادة على سلطة الجمارك في تفتیش الأشخاص، منح لھا قانون الجمارك الجزائري طبقا لنص المادة  

قانون الجمارك تفتیش الطرود البریدیة والاطلاع علیھا ، إذ من الإمكان أن یشمل التفتیش المراكز البریدیة من الداخل 
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وقاعات الفرز ومراقبة جمیع المظاریف والرسائل، لاسیما الخاضعة لرسوم جمركیة وكل ظرف آخر عند الدخول أو 
 .32الخروج أو عند التصدیر أو الاستیراد 

المادة   عرفتھا  إذ   ، الجمركي  القانون  في  خاص  مفھوم  فلھا   ، للبضائع  بالنسبة  الجمارك  / 5أما  قانون  من  ج 
الجزائري على أنھا جمیع المنتجات وكل الأشیاء التجاریة وغیر التجاریة القابلة للتداول بین الناس والتملك ،ولھا قیمة 

 .33معینة 
الجرائم الجمركیة خلافا لجرائم   میعوالبضائع عدة أنواع في القانون الجمركي الجزائري، تكون وحدھا محلا لج

، فبالبضائع المراد تفتیشھا في المادة الجمركیة   القانون الأخرى التي یختلف فیھا المحل باختلاف نوع الجریمة المرتكبة
أو بضائع  مرتفع،  لرسم  أو بضائع خاضعة  "ممنوعة"،  أو بضائع محظورة  تنقل،  لرخصة  إما بضائع خاضعة  تكون 

 حساسة للتھریب.
تثبت   وثائق  الجمركي  الإقلیم  داخل  لتنقلھا  تحتاج  التي  البضائع  فھي  تنقل،  لرخصة  الخاضعة  للبضائع  بالنسبة 

 وضعیتھا القانونیة برخص مكتوبة مقدمة من طرف إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب. 
والتنقل    المررو  تمنح لصاحبھا  الجمركیة  الرقابة  التنقل ھي ورقة مكتوبة ومحررة من طرف مكاتب  ورخصة 

صنفا منھا یكون محلا لھذه الرخصة، وھنالك   51بكل حریة عبر الإقلیم الجمركي في منطقتھ البریة، علما أن ھنالك  
 بعض البضائع لا تحتاج أصلا لرخصة من اجل تنقلھا فتكون ذات تنقل حر معفیة من إجراءات الترخیص.

 . 34ولقد ترك المشرع الجزائري صلاحیة إعداد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة تنقل إلى التنظیم  
الاستیراد   طریق  عن  بھا  التعامل  منع  التي  البضائع  كل  فھي  المحظورة،  أو  الممنوعة  البضائع  وبخصوص 
بعض   إتمام  إلى  جمركتھا  تخضع  التي  البضائع  ھي  أو  ذلك،،  بھا  یتم  التي  الطریقة  عن  النظر  بغض  والتصدیر 
الإجراءات والشكلیات الخاصة، وبھذا تكون البضائع المحظورة نوعین ھي الأخرى: بضائع محظورة حظرا مطلقا أو 
والأمن   والنظام  بالأخلاق  الماسة  البضائع  وكل  المخدرات  من  الأشكال  من  شكل  أي  تحت  بھا  التعامل  یمنع  جزئیا 
إجراءات   علقت  وإنما  كلیة  بصفة  الممنوعة  غیر  البضائع  تلك  فھي  جزئیا،  حظرا  المحظورة  البضائع  أما  العمومي، 

 .35تھا مثل الأسلحة و الذخیرة ومعدات الحرب جمركتھا على رخص نظرا لخطور
أما بخصوص البضائع الخاصة لقیود عند الجمركة، فھي التي تشترط لیسا رخصا كالبضائع الخاضعة لرخصة  
بل تقدیم سندات أو شھادات وبعض الرخص الخاصة تثبت وضعیتھا اتجاه القوانین والأنظمة الجمركیة التي تتولى إدارة 

 .36الجمارك تطبیقھا 
، من اسمھا یتبین أن الرسم الجمركي التي تخضع لھ مرتفع مقارنة مع  وبخصوص البضائع الخاضعة لرسم مرتفع

بالمائة مقارنة مع مجموع معدلات الحقوق والرسوم   45البضائع الأخرى تتجاوز نسبة اقتطاع الرسوم الجمركیة فیھا  
 المطبقة على بقیة البضائع .

سبیل    على  محددة  لھا  قائمة  التنظیم  ولا  الجزائري  الجمركي  المشرع  یخصص  لم  البضائع  من  النوع  وھذا 
الجمركیة  التعریفة  من  إنطاقا  مباشرة  غیر  بطریقة  تحدیدھا  تم  بل  مباشرة،  بطریقة  تحدد  لم  أنھا  یعني  مما  الحصر، 
المفروضة على البضائع، فإذا أردنا معرفة نسبة الرسم الذي تخضع لھ، وجب علینا مقابلتھا بنسبة التعریفة الجمركیة أو 
المنتجات   على  والرسم  المفروضة  الجمركیة  والحقوق  المضافة  القیمة  على  الرسم  مثل  علیھا،  المفروضة  الضرائب 

 .37البترولیة، والرسم الداخلي على الاستھلاك 
من   للتھریب  محلا  عادة  تكون  التي  للتھریب،  الحساسة  البضائع  ھو  آنفا،  ذكرنا  كما  البضائع  من  وآخر صنف 

البضائع، من  غیرھا  من  أكثر  للتھریب  عرضة  والمھربین  الجناة  الجزائري   طرف  المشرع  یقدم  لم  الصنف  وھذا 
 .بتعریفھ، ولم یحصر قائمتھا 

وفي المقابل ترك ھذه الصلاحیة إلى التنظیم، ومنح وزیر المالیة ووزیر التجارة صلاحیة تحدیدھا بموجب قرار   
وزاري مشترك، وفرض المشرع الجمركي على ھذا النوع من البضائع رقابة صارمة، بحیث تكون ھذه البضائع أكثر  
قطع  الإلكتورنیة،  الأدوات  الناریة،  الأسلحة  البنزین،  البناء،  لوازم  أمثلتھا:  ومن  العملیة،  الناحیة  من  تھریبھ  یمكن  ما 

  38.، التوابل ، المواد الغذاتیة، غیار السیارات ، الملابس ، الأحذیة 
 

في المخازن المؤقتة أو في   كل أنواع ھذه البضائع  إذ منح القانون الجمركي الجزائري لمصالح الجمارك تفتیش
مع   البضاعة  تطابق  من  التأكد  على  التفتیش  في  الجمارك  مھمة  تنصب  إذ   ، البضاعة  بصاحب  الخاصة  المحلات 
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التصریح أو التأكد من بلد المنشأ ، والتأكد من إدخال بضائع ممنوعة والتأكد من وجود رخصة تنقل بالنسبة للبضائع 
 .39التي تحتاج رخصة من أجل تنقلھا في الإقلیم الجمركي وعلى العموم التأكد من احترام التشریع والتنظیم الجمركیین 

 الفرع الثاني: تفتیش وسائل النقل 
المادة   النقل حسب  بوسائل  تساعد على حركة   05یقصد  آداة  أو  الجزائري كل وسیلة  الجمارك  قانون  / ي من 

الأشیاء والبضائع، بعض النظر عن طبیعتھا سواء أكانت حیوان مثل الفرس و الحمار أو كانت آلة ولو بسیطة مثل آلة 
الجر وتدخل في إطار وسیلة النقل وفق ما ھو معمول بھ في الواقع حتى عربات نقل الرضع ، وتدخل كذلك في إطار 

 . 40وسیلة النقل السیارات بمختلف أنواعھا و السفن والطائرات وبأیة صفة كانت
النظر عن طبیعتھا جویة   النقل بغض  توقیف كل وسائل  الجمارك  لجھاز  النقل، یجوز  تفتیش وسائل  إطار  وفي 
بریة بحریة، بحیث یقوم رجال الجمارك  بتوجیھ أوامر لسائقیھا وعلى ھؤلاء الامتثال لأوامر الجمارك رغما عنھم في 
إطار عملیات الفحص والمراقبة الجمركیین ، وإن لزم الأمر تقوم الجمارك بإقامة الحواجز من إیقاف وسائل النقل التي 
لم یمتثل سائقوھا لھذه الأوامر، ویستعملون جمیع الوسائل والآلات والأدوات المادیة والبشریة التي منحھا لھم القانون 

 .41في سبیل ذلك 
وإذا تعلق الأمر بوسائل نقل بحریة وفرض الأمر على الجمارك الاستعانة بالمصلحة الوطنیة لحرس السواحل ،  
فلھا ذلك، لأن قانون الجمارك الجزائري منح للمصلحة الوطنیة لحرس السواحل صلاحیات ممارسة المراقبة والتفتیش 

 .42لجمیع الوثائق والحمولات والبضائع المتواجدة على متنھا مادامت ضمن المنطقة البحریة للنطاق الجمركي البحري 
عملیات    إتمام  أجل  من  عنھم  رغما  الأوامر  لھذه  الامثال  السفن  وربابنة  قادة  على  واجبا  یقع  الإطار  ھذا  وفي 

غرفة  غرفة  غرفھا  وتفتیش  الموانئ  في  الراسیة  السفن  كوات  فتح  طریق  عن  التفتیش  یتم  الأمر  لزم  وإن  التفتیش، 
الوطنیة  المصلحة  أعوان  و  الجمارك  فیھا  ترغب  التي  الطرود  كل  وفتح  والظاھرة  المخفیة  مخازنھا  على  والاطلاع 
الكوات  ختم  و  غلق  الجمركي  التفتیش  بعملیة  للقائم  یمكن  جمركیة  مخالفات  اكتشاف  تم  وان  ھذا  السواحل،  لحرس 

 . 43والمخازن إذ داھمھ وقت غروب الشمس مع منع فتحھا إلا بحضور صاحبھا في صباح الیوم الموالي 
ھذا ولقد منح قانون الجمارك الجزائري لأعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل صلاحیة الصعود على متن  
الجزر والتھیئات الاصطناعیة وتفتیشھا والبحث فیھا عن كل شیئ مخالف للتشریع والتنظیم الجمركیین وعلى القائمین 

 . 44علیھا الامثال لھم أثاء فترة القیام بالرقابة والتفتیش الجمركیین
 

 المطلب الثاني: التفتیش الجمركي للمنازل  
عن  البحث  على  ینصب  الذي  التفتیش  حالة  بین  التمییز  وجب  للمنازل  الجمركي  التفتیش  أحكام  تتضح  حتى 
طرف  من  معاینھا  تمت  التي  البضائع  تفتیش  فیھا  التي  والحالة  الأول"  "الفرع  عام  بوجھ  المحظورات  و  البضائع 

 الجمارك على مرأى العین دون انقطاع "الفرع الثاني". 
 الفرع الأول : التفتیش الجمركي العام للمنازل بغرض البحث عن البضائع والمحظورات

التي بمقتضاھا منح القانون للمدیر    47لقد نص قانون الجمارك الجزائري على ھذه الحالة من التفتیش في المادة  
البضائع   عن  البحث  أجل  من  للمنازل  التفتیش  بعملیات  للقیام  وتأھیلھم  الجمارك  أعوان  بعض  تحدید  للجمارك  العام 
الحساسة للغش لأغراض تجاریة والمحددة بموجب قائمة واردة في شكل قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة ووزیر 

  45التجارة. 
كل مكان معد للسكن سواء كان خیمة أو     355ویقصد بالمنزل وفق مفھوم قانون العقوبات الوارد في نص المادة  

الثابتة  الغرف  أو كل  إسطبلات الأحصنة  أو  للدواجن  أو حظیرة  متنقل  أو  ثابت  أو كشك  أو غیر مكتملة  مكتملة  بنایة 
والمتنقلة ، فالعبرة في تسمیة المسكن ھي تخصیص المكان  للسكن بغض النظر عن طبیعتھ وشكلھ وبعض النظر عما  

 46إذا كانت محاطة بسیاج أم لا.
أولا   الحصول  الجمارك  یجب على  بشكل عام  البضائع  للبحث عن  للمنازل  الجمركي  التفتیش  إطار عملیة  وفي 

من الجھة القضائیة المختصة وھي قاضي التحقیق أو وكیل الجمھوریة وشرط أن یحظر عملیة   47على مكتوب للتفتیش
 .48التفتیش أحد ضباط الشرطة القضائیة "مأمور الضبط القضائي" 

الجمركي والتفتیش  العامة  القواعد  في  الوارد  العادي  التفتیش  بین  یبقى  التفتیش   لكن  أن  وھو  جوھري  فرق 
الجمركي للمنازل یبقى إجراء خاصا و لو رجع فیھ المشرع للقواعد العامة  وتظھر خصوصیتھ في كون أن المشرع 
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قص قلص من ضمانات التفتیش لصالح إدارة الجمارك لأنھ تفتیش یراد منھ التحقق فقط من وجود أو عدم وجود جریمة 
 .جمركیة
بحیث     ، فعلا  جریمة  وقوع  الأساسي  شرطھ  یكون  الذي  الجزائیة  الإجراءات  قانون  في  الوارد  التفتیش  عكس 

یھدف ھذا الأخیر إلى البحث عن أدلة جریمة وقعت فعلا ویجري البحث عن أدلتھا عكس التفتیش الجمركي الذي یھدف 
 . 49للبحث عن الجریمة من عدمھا عكس القواعد الجزائیة العامة

 الفرع الثاني: التفتیش الجمركي للمنازل بسب البضائع التي تمت معاینتھا على مرأى العین دون انقطاع 
المادة   في  التفتیش  من  الحالة  ھذه  على  الجزائري  الجمارك  قانون  نص   47لقد 

، وھذه الحالة عكس الحالة السابقة لطف فیھا المشرع أكثر وأكثر من ضمانات التفتیش لصالح الإدارة الجمركیة،    02/
لأن الحالة السابقة اشترط فیھا المشرع اللجوء إلى القواعد العامة والضمانات العامة للتفتیش المنزلي الواردة في قانون 

 .الإجراءات الجزائیة
وقام    بشكل واضح  العامة   القواعد  المشرع  فیھا  تجاوز  استثنائیة،  حالة جد  فھي  للتفتیش  الثانیة  الحالة  ھذه  أما 

الخروج من  بإعفائھا من ضرورة عدم  قام  الجمھوریة كما  إذن مكتوب من وكیل  الحصول على  الجمارك من  بإعفاء 
النطاق الجمركي ، لأنھ في ھذه الحالة یكون للجمارك اختصاص وطني دون مراعاة قواعد الاختصاص الاقلیمي لكل  

 . 50فرقة جمركیة 
كما تنازل المشرع الجزائري عن ضرورة حضور أحد مأموري الضبط القضائي لیرافق الجمارك في التفتیش   

المنزلي،  كما تجاوز المشرع الجمركي قید الزمن أو المیعاد في التفتیش المنزلي ونص صراحة على إمكانیة مواصلة 
التفتیش حتى في اللسیل إذان التفتیش قد بدأ نھارا  وطالت العملیة لأنھ لم یقید الجمارك بمدة معینة من أجل إكمال عملیة 

 . التفتیش وترك لھا سلطة تقدیریة كاملة في ذلك 
كل ما اشترطھ قانون الجمارك في ھذا الإطار ھو اشتراط ثبوت حالة إخفاء بضائع في أحد المنازل خارج    بل إن

النطاق الجمركي و مجرد إبلاغ النیابة بعد البدأ دون ضرورة الحصول على إذن منھا، ودون حضور ضابط الشرطة 
القضائیة إلا في الحالة التي یتم فیھ فتح أبواب المنازل عنوة باستعمال القوة ، ففي ھذه الحالة وفقط یجب مراقبة ضابط 

  .51الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا للجمارك في ھذه العملیة 

 الخاتمة  
الجریمة   لخصوصیة  بالنظر  بخصوصیة  یحظى  إجراء  ھو  الجمركي  التفتیش  أن  سابقا  ورد  مما  یستخلص 
الجمركیة بحد ذاتھا ، وھذا لعدة أسباب أھمھا أن التفتیش الأشخاص والمركبات ووسائل النقل غیر منصوص علیھ في 
القواعد العامة للإجراءات الجزائیة ، عكس قانون الجمارك الجزائري الذي نص علیھ صراحة في صورتین، صورة 

 التفتیش السطحي للأشخاص وصورة التفتیش عن طریق إجراء الفحص الطبي الكاشف بعد اتباع إجراءات معینة. 
كما أن التفتیش الوارد في قانون الإجراءات الجزائیة الخاص بالمنازل یشترط فیھ وقوع جریمة فعلا، أین ینصب 
وكیل   علم  بعد  مرتكبیھا  عن  البحث  ویجري  وقعت  التي  الجریمة  أدلة  عن  البحث  على  فیھ  القضائیة  الضبطیة  عمل 
الدعوى  تحریك  لإجرائھ  الجمارك  تنتظر  لا  الجمركي،  التفتیش  أن  حین  في  العمومیة،  للدعوى  وتحریكھ  الجمھوریة 
العمومیة أو علم النیابة العامة بوقوع الجریمة، لأنھ تفتیش وقائي تنقیبي غرضھ البحث عن الجریمة قبل وقوعھا حمایة 

 بتطبیق الإجراءات الرقابیة المختلفة الممنوحة للجمارك صراحة. العامة،وصیانة لمصالح الخزینة 
وما یستنتج كذلك بعد دراسة قواعد التفتیش الجمركي للأشخاص والمركبات ووسائل النقل والمنازل، أن المشرع  
الجمركي الجزائري في كل مرة، یسعى عمدا إلى اتلطیف من الضمانات الدستوریة والقانونیة للتفتیش، بحكم أنھ غلب 
المكفولة  الضمانات  بعض  على  الوطني  والاقتصاد  العامة  الجزینة  حمایة  في  المتمثلة  للبلاد  الاقتصادیة  المصلحة 
للأشخاص ، في سبیل التضحیة بجزء من المصلحة الخاصة للشخص ومن أھمھا الحق في السر والخصوصیة  من أجل 
تحقیق المصلحة الاقتصادیة العامة للدولة، ویبقى التفتیش الجمركي رغم ذلك مبررا على الوجھ الأكمل من وجھة نظرنا 

صة نظرا لخطورة الجریمة الجمركیة ولو أن الأمر كان یقتضي من المشرع الجزائري تقلیص ھامش التفاوت بین الخا
ضمانات حقوق المخالف وحقوق الإدارة الجمركیة عن طریق إقرار بعض الضمانات للتفتیش التي نقترح البعض منھا  

 وھي كما یلي: 
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نقترح على المشرع الجمركي الجزائري تخصیص مواد قانونیة صریحة من أجل تفتیش الأنثى في الحالة   أولا:
على  والنص  المرأة  لدى  الحیاء  على  الحفاظ  تقتضیھ ضرورة  لما  وفقا  بنات  أو  نساء  على  التفتیش  فیھا  ینصب  التي 

 وجوب تفتیش الأنثى بأنثى مثلھا. 
نقترح على المشرع الجزائري أن یخصص نصا قانونیا صریحا یفید بإعطاء الجمارك سلطة تقدیریة تحت    ثانیا:

رقابة القضاء وعدم ترك السلطة التقدیریة الكاملة لھا  فیما یخص الزمن الكافي لإجراء التفتیش، لأنھ قد یحدث تعسف 
وكیل   وھو  العام  الحق  ممثل  طرف  من  مقیدة  المدة  ھذه  جعل  الأقل  على  أو  الحالات  بعض  في  الجمركیة  الإدارة 
بحقوق  المساس  المخالف دون  لحقوق  الأدنى  الحد  التقدیریة حرضا على ضمان  لسلطتھ  وفقا  للتمدید  قابلة  الجمھوریة 

 الإدارة الجمركیة في البحث عن الجریمة. 
 

 ع ــــــالمراج
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